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د. نور الدين عتر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا هادينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما.
أما بعد، فقد أنعم الله على البشرية نعمته العظمى ورحمته الجلى ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتمم هذه النعمة فتكفل بحفظ دينه من التغيير والتبديل، وحفظت الأمة كتاب ربها بالتواتر بالصدور والصحف في السطور، وحفظت حديث نبيها ورواته بتسلسل أسانيد الثقات العدول الضابطين عن أمثالهم عن أمثالهم إلى سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مما لم يكن لأمة غير هذه الأمة في قديم ولا في حديث، فكانت الصلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة في الحقيقة بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنافس المتنافسون وسخرت الأمة الإسلامية لهذه الخدمة ولهذه الغاية أبغ المواهب الحافظة والعاقلة المستوعبة الناقدة البصيرة الفذة، فكان بعد ذلك مكتبة عظيمة جدا لا تضاهيها مكتبة في الدنيا، وهي مكتبة الحديث الشريف وعلومه، ومفتاح هذه المكتبة ما أسمته إرادة د.محمود جزاه الله خيرا (تخريج الحديث النبوي الشريف). والواقع أننا سنعرض إلى مصطلحين: 
1- تخريج الحديث النبوي.
2- مناهج المحدثين .
وذلك للعلاقة الوثيقة والصلة القوية جدا بين التخريج ومناهج المحدثين، فلا يمكن لطالب العلم أن يخرج الأحاديث من مصادرها إذا لم يكن عنده علم بمناهج المحدثين، ولهذا لم ألتفت في كتابي إلى أن أكتب العنوان: تخريج الحديث، بل رجعت إلى الأعم والأشمل وهو مناهج المحدثين، والكتاب بين أيديكم بعنوان: مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف، الفصل الأول من هذا الكتاب فيه عرض جديد وتأصيل لمناهج المحدثين وتخريج الحديث النبوي أيضا ،هذا الفصل كان الاعتناء بتدقيقه سببا لتأخر إصدار الكتاب أكثر من سنة لتجهيزه وتبييضه، وأرسلته مقالاً إلى مجلة الأحمدية التي كانت تصدر في (دبي)، إصدار دار إحياء التراث في دبي جزى الله مؤسسها خيرًا  وعوض المسلمين ما أصيبت به هذه الدار من تضييع، فعرض على المحكمين فكانت المقالة موضع وفاق المحكمين جميعا، ونشرت والحمد لله رب العالمين فأصدرت الكتاب وجعلت هذه المقالة الفصل الأول لأنه تعريفات وتحقيقات مهمة، نالت قرار الموافقة من لجنة محكمة، شعار المجلة كان (نرجو تقديم المقالات وفق أمثل أصول البحث العلمي)، لا ترضى بالتساهل في أي شيء بل تريد الأمثل والأقوم، وذلك ما جعلني أختار النشر في هذه المجلة بالذات، لأنها إذا انتشرت بين العلماء وطلاب العلم سيكون لها تأثير بتوجيه الدراسة والتأليف في مناهج المحدثين وفي التخريج أيضًا.
من عادة علمائنا أن يعتنوا بالتحليل اللفظي للعناوين التي يكتبون أو يدرسون موضوعها، هذه الطريقة انتحلها المستشرقون، وظنها بل زعمها كثير من أبنائنا الذين يطلعون على التراث الأجنبي والقاصرين عن الإطلاع على تراث أمتهم، أنها صناعة إستشراقية أجنبية ،مع أنها صناعة عربية إسلامية صرفة، وعن الإسلام أخذت هذه الخطة وهي: أن يبدأ بتعريف العنوان الذي يحاضر عنه أو يكتب فيه أو يدرس أو يراد بيان حقيقته، فعندنا مصطلحات كما قلت يُطوى تحتها أخرى، مصطلح مناهج المحدثين وهو الأشمل والأوسع، ومصطلح التخريج الذي ذاع وشاع أكثر من مصطلح مناهج المحدثين.
المناهج جمع مفرده: منهج ومنهاج، وهو في الأصل الطريق ومنه قوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا) أي طريقاً.
والمحدث: هو المشتغل بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا نظرنا إلى ظاهر العنوان من حيث الدلالة اللغوية نقول: مناهج المحدثين معناها في اللغة (مركب إضافي) الطرق التي سلكها المحدثون، بأي شيء؟
دلالتها واسعة تشمل فقه المحدثين ومنهج النقد والجرح والتعديل، وتشمل أشياء كثيرة، لكن واضعي هذا المصطلح أرادوا به مناهجهم في تأليف الكتب والطرق التي اتبعوها في كيفية تنظيم المؤلفات التي ألفوها في جمع الحديث النبوي الشريف، وما لكل مؤلف من مقصد خاص يختص به سوى الخط العام الذي يسير عليه الكتاب كنوع عام، كجمع الأبواب على أسماء الصحابة وأسماء المسانيد وما أشبه ذلك. وحول التعريف مناقشات كثيرة لا أريد أن أخوض بها، والكتاب بين أيديكم لأننا نريد أن نصل إلى مقاصدنا الأساسية أولاً. 
أما التخريج فأصله من خرج. ومعناه: خرجت من البيت، انتقلت منه إلى خارجه، ولذلك ربما يفسر بعضهم التخريج بمعنى الإظهار والظهور. لكن في الأصل هو الانتقال من داخل إلى خارج المكان الذي يكون الشيء فيه، ومنه اصطلاح المحدثين (مخرج الحديث)، ويعني: الإسناد، وهو الطريق الذي خرج منه الحديث أو رُوي به الحديث، كأن الحديث إنسان خرج إلينا عبر رجال الإسناد. انتقل من واحد إلى واحد حتى وصل إلينا، فإسناد الحديث مخرجه أي طريق خروجه أي وصوله إلينا وانتقاله من قائله عليه الصلاة والسلام إلى أن يصل إلينا. 
وقد تسأل كيف يصل إلينا بالطريق وليس هناك أسانيد؟ الأسانيد في الواقع موجودة، ولكن انتقل الإسناد من الرواية لكل حديث أو أحاديث إلى رواية الكتب، ويسَّرت الإجازات رواية الأحاديث. الذي يتمِّم اشتغال طالب العلم بالحديث النبوي أن يحصل على إجازة من مجاز متصل الإسناد بالإجازة إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الإجازة سألت فيها شيخنا محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى في زيارته التي زارني بها في بيتي في دمشق –وكانت زيارته مباركة جداً- قلت له: أنا أعتبر الإجازة من العالم المتمكن المحتاط في الإجازة أقوى من درجة الدكتوراه. فأجاب: ونحن نقول كذلك. وكان الشيخ ممن يتشدد في الإجازة، ولا يعطي لكل واحد، وأكرمنا بإجازة منه جزاه الله كل خير وأعلى مكانه برحمته الشاملة، والخاصة فضلاً منه وإحساناً.
ثم صار التخريج معناه: بيان المرجع أو المراجع التي تروي الحديث بإسناده. وينبغي التنبه إلى تعدد معاني هذا الاصطلاح أو هذه المادة: التخريج والإخراج، فهناك خرَّج وأخرج واستخرج، في الاستعمالات القديمة تتساوى هذه الألفاظ، ويستعمل خرَّج وأخرج بمعنى واحد، كما نجده في كتاب (شرح علل الترمذي) لابن رجب الحنبلي، يقول: خرَّجه البخاري. أي رواه بسند، ويقول في نفس الوقت أخرجه، خرَّج وأخرج عند المتقدمين بمعنى واحد يتناولان إخراج الحديث أي روايته بسنده –أخرجه البخاري-.
وتخريج الحديث أي بيان المرجع أو المراجع التي تروي الحديث بإسناده، وتتناول أيضاً المادة ما يسمى بالمستخرجات، وهي كتب يؤلفها محدِّثٌ مُسنِدٌ يروي فيها أحاديث كتاب آخر بأسانيده هو لا بأسانيد الكتاب الذي ينوي استخراج أحاديثه أو إخراجها. مثل المستخرجات على الصحيحين أو على أحدهما، مثل مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري، فقد روى أحاديث البخاري بأسانيده، ويلتقي مع البخاري في أثناء السند، وأحياناً عند الصحابي، وربما لا يجد إلى نفس الصحابي فيروي الحديث عن صحابي آخر، ولا يلتزم أن يروي لفظ الحديث عند البخاري أو عند مسلم بل كما وقعت له الرواية واللفظ الذي جاء بالإسناد. فالإمام ابن الصلاح يقول: الكتب المخرَّجة على الصحيحين أو غيرهما سماها مخرَّجة.
وأما بحسب اصطلاحاتنا التي استقرت وتميزت نقول: إخراج وتخريج. فالإخراج رواية الحديث بإسناده. أخرج البخاري الحديث أي رواه مبيناً مخرجه، أي مبيناً إسناده، ولذلك إذا قال: وقال صلة عن عمار حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فهذا لا تقول أخرجه البخاري لأنه علقه، ولم يذكر إسناده. تقول: رواه البخاري معلقاً (اصطلاح مهم). ونقول: خرَّج إنسان الحديث من ستة مراجع من عشرة مراجع، أي بين مواضع وجوده في هذه المراجع التي تروي الحديث بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
والتخريج: بيان المراجع التي تخرِّج أي تروي الحديث بإسناده. والإخراج: رواية الحديث بإسناده. والاستخراج: رواية حديث كتاب مسندة يرويها المستخرج بإسناده لنفسه، فيلتقي عند صاحب الكتاب في أثناء الطريق وربما عند الصحابي وربما لا يلتقي إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي آخر. وهكذا.
سننظر نظرة في أهمية موضوع مناهج المحدثين، الصفحة السادسة عشر فقرة مهمة تأصيل مناهج المحدثين الشرعي، طرق المحدثين في التحمل والرواية والأداء، وعني بها الإمام البخاري وهذه فائدة تفرَّد بها الكتاب من بين الكتب التي كتبت في مناهج المحدثين والتخريج أيضاً. 
صفحة إثنان وعشرون: لما يحققه من أهداف وغايات نفصل أوجهاً منها فيما يأتي:
[يراجع من الكتاب، ثم علَّق الدكتور على الفقرة الأولى]: بواسطة التحمل والأداء وشروط كل طريق وكيف أهمل هذا العلم كثير من المؤلفين في علم المصطلح، ظناً منهم أنه علم تاريخي مضى عقده. وهو له أهمية في الجرح والتعديل والاتصال والانقطاع. 
[ثم علق على الفقرة الثامنة]: لماذا اشتهر البخاري بهذه العبارة (فقه البخاري في تراجمه) الجواب: لأنه فاق غيره وأبدع في استنباط التراجم من نصوص الحديث، تنظر كيف المطابقة بين العنوان وبين الحديث. وتعرف مقصد الإمام البخاري من ذلك، وربما أعوز ذلك إلى تفكيرٍ كثير وعميق بل إلى مراجعة الشروح المتخصصة بهذا الأمر العظيم. إذاً معنى فقه البخاري: استنباط الأحكام والفوائد... [إجابة المؤذن].
[علق على الفقرة التاسعة]: مطبوعان في جامعة دمشق قسم من مقرر السنة الرابعة في الحديث بإمكانكم أن تحصلوا عليه.
هل يشترط في التخريج بحث الحديث صحةً وضعفاً أم أن الأصل فيه على العزو إلى المراجع، هذا في موضوع تعريف تخريج الحديث. من الذين كتبوا كتباً في تخريج الحديث من اشترط في التخريج الحكم على الحديث، وقال: كما فعل السيوطي في كتابه كذا وكذا، ارجع إلى كتاب السيوطي الجامع الكبير الذي استند إليه تجد أن الكتاب خلوٌّ من الحكم على الأحاديث، وإن كان السيوطي ينصُّ على أنه حكم، والظاهر أنه لم يتيسر أو أن الناسخين أغفلوا ذلك. 
وهناك كتب أخرى تخرج الأحاديث، أحياناً يتكلمون أحياناً يسكتون. مما يدل على أنه ليس شرطاً لكنه كمالٌ ينبغي أن يحرص طالب العلم عليه حتى يتميز فيه، وإن كان في الحقيقة الكفاءات في هذا الباب قليلة جداً، على الرغم من كثرة المتجرئين في الحكم على الأحاديث. طلاب من كلية الآداب صاروا محققين وقالوا: دكتور نحن حققنا الكتاب الفلاني وخرجنا أحاديثه وحكمنا عليه. فماذا أقول له؟!!
لكن في الحقيقة إحجام طلبة العلم عن خوض غمار البحث العلمي والكتابة والتخريج والاشتغال، جعل المجال لهؤلاء مفسوحاً، لأن أصحاب الأهلية ليسوا مشتغلين بما أُعدُّوا لأجله. وهذه مسؤوليتكم. إن شاء الله تعالى يكون لهذه الدورة أثر في إحياء السنن وإماتة البدع وتعميم الوعي الحديثي إسناداً وتخريجاً وفقهاً وفهماً في البلاد والعباد بفضل الله سبحانه وتعالى.
فهنا بينت المصادر الأصلية في مناهج المحدثين وتنتهي إلى ما نقل عنهم من أقوال شفوية كما نقل عن البخاري وما كتبوه في مقدمات كتبهم أو خواتمها. كمقدمة مسلم وكتاب العلل في آخر سن الترمذي وما كتبه العلماء في شروحهم من بحوث تتعلق بهذا الموضوع.
الصفحة الرابعة والثلاثون نبهت على ما عرف بالشروط. علم الشروط هذا علم مهم، ولما كتبت كتابي الذي هو رسالة العالمية (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين) زرت الدكتور أمين مصري وكان أستاذ الحديث في جامعة دمشق رحمه الله وأعلى مقامه، فسُر بالموضوع جداً لما عرضت له من عناوين مهمة، وقال لي: عندك بحث الشروط بحث مهم وجليل جداً، ويحتاج هذا البحث إلى مزيد العناية والتدقيق. ولعل بعضكم ينبغ في هذا العلم إن شاء الله تعالى.
الصفحة التاسعة الثلاثون عنوان لدعوة لشمول التأليف أي في مناهج المحدثين، أُريد أن تُقرأ لعلها تختمر في أذهانكم وتبقى شراعاً يتوجه إليها بعض منكم.
[علق الدكتور على الفقرة السابعة] لم أجد من سبق إلى هذا التقسيم، هناك كتابات تصدق على مناهج عامة وتصدق على مناهج خاصة لكن تقسيمها وعنونتها بهذه الطريقة لم أجد من سبق إلى ذلك.
ننتقل إلى مناهج المحدثين والعنوان في الكتاب (الرواية والتصنيف):
مناهج في الرواية تتعلق بطرق التحمل والأداء وسياق الأسانيد وعقد مجالس إملاء أو تحديث أو ما أشبه ذلك، وأما في التصنيف فالطريقة التي يسلكها المصنف في ترتيب الأحاديث. إذا نظرنا إلى الواقع التاريخي لجمع الأحاديث في الصحف المكتوبة، نجد أن المسألة خاضعة لأحاديث صادرة وواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها فيها النهي عن الكتابة كما في صحيح مسلم (لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه). وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (اكتبوا لأبي شاه). أي اكتبوا الخطبة لأن أبي شاه كان يمنياً فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: (اكتبوا لأبي شاه). وهكذا من العلماء من قال هناك ناسخ ومنسوخ، ومنهم من قال غير ذلك. وعلى أي حال استقر الأمر وتثبت بدلالة أحاديث النبي الله صلى الله عليه وسلم التي في آخر حياته ثم بإجماع الأمة على كتابة الأحاديث وتدوينها.
وينبغي أن تُفرق يا طالب العلم بين عبارتين تجدهما في فتح الباري وفي غيره من شروح الحديث وفي دراسات تدوين الحديث النبوي وتصنيفه وكتابته، هاتان العبارتان أو الاصطلاحان (كتابة الحديث، وتدوين الحديث). ففي قول البخاري في كتاب العلم: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى فلان أن اكتب، انظر ما عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. فيقول ابن حجر: يؤخذ من هذا ابتداء تدوين الحديث. مع أن في فتح الباري وفي صحيح البخاري نفسه (اكتبوا لأبي شاه) فالشباب الذين يقرؤون بدون تأمل يقولون هذا متناقض فما الجواب؟ 
الجواب: الكتابة التي كانت أيام الصحابة كانوا يكتبونها لأنفسهم. أما التدوين: فهو جمع الأحاديث بترتيب يريده الجامع لكي يتداولها طلاب العلم وينسخون عنها ويروونها للناس. 
أما الكتابة فكانوا يكتبون لأنفسهم لا لقصد أن ينسخها أو يعطي أوراقه وكتبه لمن ينسخها، وهذا يعطي الآخرين وهكذا.. بل كانت للإعانة على الحفظ لصاحبها. وقد حفظ من هذه الكتابات عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعات منها صحيفة (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)، ومنها صحيفة (همام بن منبه) التي أخرجها الدكتور محمد حبيب الله رحمه الله وأجزل مثوبته.
ابتداء التدوين الرسمي كان ابتداءً للتأليف، لذلك بعد فترة وجدت مجموعات تُتداول بين العلماء ما لبث أن وُجد ما يسمى بالجوامع على يد هشام بن حسان المتوفى سنة (148)، فإذا قلنا أنه جمع قبل وفاته بعشر سنين مثلا يعني نقول من 125 إلى 130، بداية التأليف للكتب الجامعة الكبيرة.
وهناك جامع معمر بن راشد توفي سنة (145)، وبعده جاء سفيان الثوري توفي سنة (161)، وهذه الكتب كانت على الموضوعات ويجمع فيها كل مؤلف ما عنده من الرواية سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مسندة أو مقطوعة بالأسانيد إلى رسول الله أو الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم أجمعين. 
ثم ظهرت طريقة جديدة في التدوين والترتيب تعتمد على الاختصار ليس على كل ما عند المحدث بل على الاختصار والاختيار وذلك فيما عُرف بالموطآت، التي أكثر ما ظهرت في المدينة المنورة وخُلِّد منها موطأ واحد فقط وهو موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وكان ابن الماجشون عبد العزيز قد سبق وعرض على مالك عملاً فيه عمل فقهاء المدينة واجتهاداتهم وأقوالهم. فلما رآه مالك قال: ما أحسن هذا، لو كنت أنا فعلت هذا لبدأت بالأحاديث ثم شددتها بأقوال العلماء. ونفذ ما أشار إليه وعمد على كتابة الموطأ، وظل سنين وهو ينقح وينتقي ويراجع ويغير ويبدل. فقيل له: ماذا تنتظر وقد كثرت الموطآت. فقال كلمة عجيبة الأثر: لتعلمنَّ أنه لن يبق من هذه الكتب إلا ما أريد بها وجه الله. قالوا: فكأنما ألقيت هذه الكتب في بئر. ذهبت تلك الموطآت ولم يبق إلا موطأ الإمام مالك بن أنس في رواياته المتعددة الكثيرة.
ومما يذكر في ذلك موطأ الإمام ابن أبي زيد وهو معاصر للإمام مالك وكتابه ضخم أضعاف موطأ مالك. ولكن لا نعلم هل يوجد منه شيء من نسخة أو قطعة أو فُقد وذهب مع ما فُقد والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن في المراجع هناك نقول عن الإمام ابن أبي زيد عن تفرده بأشياء مهمة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما بالنسبة إلى عصره المتقدم في السماع والتأليف.
في رأس المائتين رأى جماعة من علماء الحديث إفراد الحديث المرفوع بالجمع والتأليف، إذاً من هذه العبارة نستفيد فائدة، وهي أن الكتب السابقة ماذا كانت؟ كانت تجمع المرفوع والموقوف والمقطوع ما هو المقطوع؟ المقطوع: ما هو من أقوال التابعين أو من بعدهم، إذاً هنا سؤال: الحجة قول رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فلماذا جمع هؤلاء مع الحديث النبوي كما فعل مالك أقوال الصحابة والتابعين أيضاً؟ يقول مالك أبد أ بالحديث ثم أشده بالآثار. يعني أقوال الصحابة والتابعين ومنهم فقهاء المدينة؟ الجواب أن أقوال الصحابة والتابعين قد تقلّد، فإذا لم نتحرى الرواية عنهم ونضبطها بالإسناد يخشى أن يدخل من باب تقليد هؤلاء على الإسلام ما ليس منه وما هو دخيل في الدين هذه ناحية مهمة جداً لذلك لا يوجد في أمتنا نقل بدون إسناد، قاعدة ( الإسناد من الدين ) هذه قاعدة عامة المرفوع والموقوف والمقطوع.
وكلمة مقطوع تشمل التابعين ومن بعدهم أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين. ثم جمع العلم في الكتب وصارت الكتب تنقل بطريقة الإسناد كما ينقل الحديث الواحد قبل ذلك ولولا ذلك لكانت مكتباتنا الإسلامية مكتبة وهمية. يعني الآن هذا كتاب ما هو المعنى أن يأتي شخص فينزع الكتاب ويضع غلافاً آخر له عنوان آخر واسم مؤلف آخر من المشهورين حتى يروج الكتاب ويبيعه لم يكن هناك مطابع ولكن هناك نساخون. ما هو رأيكم؟ ما لذي يمنع من هذا الفعل؟ "الإسناد" الكتاب لا ينقل عن المؤلف إلا بتوثيق أملى علينا الشيخ الفلاني الناسخ يكتب على النسخة بخط فلان عن خط فلان عن المؤلف نسخة عن نسخة مثل واحد عن واحد وكل واحد يجري له جرح وتعديل وتوثيق وخطه معروف أو لا وهكذا فعلم الإسناد انتقل بعد تدوين الكتب وتأليفها وانتشارها بين أيدي الناس انتقل من متقدم يروي حديثاً أو أحاديث كل حديث بإسناده إلى كتاب ينقل مسنداً إلى المؤلف.
وهكذا فنشأ من فكرة إفراد المرفوع بالتأليف نظام المسانيد ما هي طريقة المسانيد؟ كتب تروى بالأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة فبدل كتاب الإيمان في صحيح البخاري مسند أبي بكر، مسند عمر بن الخطاب، مسند عثمان رضي الله عنهم إلى آخر العشرة المبشرين، ثم الصحابة الصغار، ثم على المدن والقبائل إلى آخر ما هنالك فرأوا اتباع هذه الخطة وكثرت المسانيد حتى قل محدث من الحفاظ إلا كتب مسنداً لكن اشتهر من هذه المسانيد وكمل عدد قليل وجدت نسخه وتوفرت لدينا منها وأشهرها: المسند للإمام أحمد بن حنبل ثم مسند إسحاق بن راهويه ولم يعثر إلا على قطعة منه وصنوه مسند الإمام أبي يعلى الموصلي وقد طبع محققاً ولكن في تحقيقه ثغرات لأن المحقق اختصاصه لغة عربية وتمجهد في الأحكام على الأحاديث والاستنباط منها متطاولاً ومتجاوزاً حدوده. 
هذا الكلام أتكلمه أمام طلاب علم حتى يكونوا واعين، الكتاب الذي سيدخل مكتبتك ينبغي أن تعرف ما له وما عليه ومن حققه ومدى الثقة به، كثير من الكتب إذا نظرنا في تراجم محققيها وناشريها نجد أن قواعد المحدثين تلزمنا بالتوقف والتأني قبل الأخذ من هذه الكتب ولكن لا حيلة للمضطر إلا ركوب الأخطار في حال عدم وجود محقق آخر يخرج هذا الكتاب والتحقيق الجديد من الموثوقين يريح الناس من خلط المخلطين واندساس المندسين فيما لا يحسنون. 
ثم خطت الأمة خطوة جديدة في التأليف سنها الإمام البخاري وهي: التأليف على الأبواب أو بعبارة أخرى على الموضوعات تأليفاً تراعى فيه طرائق الانتقاء والاختيار المسنَد يروي كل ما عند المسنِد ما لم يكن موضوعاً، وإذا وجد في سند أو غير مسند حديثاً موضوعاً فمعناه أن جامع الكتاب لم يقع في قلبه أنه موضوع لأن تحريم رواية الحديث الموضوع إلا مع التنبيه عليه قاعدة متفق عليها عند العلماء والقرآن يقول ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) والحديث الصحيح المشهور يقول " من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وفي رواية الكاذبين " فالمسؤولية خطيرة، فلذلك قد يحكم على أحاديث في كاتب ما، ليس من شرطه الصحة لكن لا يجوز له أن يروي الموضوعات نقول: لم يقع في قلبه أنه موضوع، وليس أحد معصوماً من الخطأ،  فهذا يقع من بعضهم لأنهم أهل تقوى وورع رضي الله عنهم وأرضاهم فالإمام البخاري يقول كنا في مجلس إسحاق بن راهويه صاحب المسند، فقال أهل العلم في المجلس لو جمعتم كتاباً مختصراً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، هذه عبارة مهمة لطالب العلم جداً، ما أكثر ما يرد على ألسنة الأساتذة في المحاضرة في محاورة بينك وبينه، أو بين طالب وأستاذ عبارة فيها اقتراح فيها فكرة مشروع فيها شيء فاقتنص مثل هذه الشذرات وهذه الأفكار هذا جيد يجب تقييده في الحال وترتيبه في مفكرة خاصة لمشروعات واقتراحات وأفكار في المستقبل تكتب فيها، من قديم لما وصلت إلى مرحلة الدكتوراه جمعت ما يزيد على (1200) فكرة وموضوع ثم الاستخارة عينت لي الموضوع ومشينا فيه والحمد لله وكان التوفيق وهكذا تنبهوا واقتنصوا الأفكار والإشارات والمشروعات والعناوين التي تأتي من ألسنة الأساتذة والمؤلفين والعلماء والمفكرين، فالإمام البخاري يتبعه مسلم في اختيار الصحيح ثم تبعه أصحاب السنن على اختيار أوسع وهو مقياس العمل بالحديث، ولذلك أصحاب السنن من منهجهم أن الحديث الضعيف يعمل به في الأحكام ولاسيما أبو داود والنسائي والإمام أحمد معهم، هذا منصوص عليه أنهم يعملون بالحديث الضعيف في الأحكام بشرط صرح به أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وقال: وهو صحيح أي الضعف الذي في كتابي إن لم يوجد في الباب غيره. ما هو معنى إن لم يوجد في الباب غيره؟ ليس هناك له موافق أو معارض؟ الظاهر أنه يريد إن لم يوجد في الكتاب غيره أي غير موافق وغير معارض كيف هذا الشرط يجعل الحديث معمولاً به عند أبي داود والنسائي والإمام أحمد وطبقة كبيرة من المحدثين والفقهاء.
أولاً يجب التدقيق في كلمة ضعيف – وقال الشيخ لقد خرجنا عن موضوع المحاضرة في التخريج والمناهج – ما قرأت بحثاً لمن ينكر العمل بالحديث الضعيف إلا وجدته يخلط بين الضعيف والموضوع، جاءتني بحوث متعددة وحُكِّمت فيها، ووضعت ملاحظتي عليها وقلت يصلح للنشر بشرط تنفيذ هذه لملاحظة، لم أحب أن أجعل هناك عداوة مذهبية فهذه قضية علمية، بينت الرأي اللازم وأذنت بطرح ونشر المقال لكن إلى هذا اليوم جاءتني بحوث كثيرة من هؤلاء لناس ما رأيت واحداً منهم يفرق بين الضعيف والموضوع كلهم يقول: نمنع الحديث الضعيف لئلا يدخل على الدين ما ليس منه، هذا معناه أنه لا يفرق بين الضعيف والموضوع وهذا خطأ عظيم جداً، الحديث الضعيف لم يحكم بغلطه إذا حكم بغلطه  لكان إما متروكاً أو موضوعاً أو ما أشبه ذلك من الألفاظ وإنما لم يقم دليل على أن روايه أداه كما سمعه، هذا معنى الحديث الضعيف لذلك الحافظ ابن حجر في شرح النخبة يقول: إن وجد ما يدل على صدق الناقل أي أدائه مطابقاً للواقع قبل، وإن وجد ما يدل على غير ذلك فهو مرفوض فإن لم يوجد هذا ولا ذاك فحكمه التوقف، مثل ماذا لا نستطيع أن نقول عنه خطأ ولا صحيح حديث المجهول والمستور وسيء الحفظ الذي يأخذ في الامتحانات اليوم 60% أو 70 % أما من يأخذ 40 و 50 % هذا اسمه متروك وارم به من الألفاظ التي تدل على ذلك فإذاً احتمال الصواب في الحديث الضعيف موجود، فسلامته من المعارض دليل على أنه لم يخطئ، أو قرينة، لأنه لو غلط لخالف، فلذلك هذا التقسيم مهم فالفرق بين الضعيف والموضوع بعيد يجب الانتباه إليه، ولم أجد في هؤلاء من يميز الضعيف والموضوع. وهذا من نقطة الضعف القاضية على البحث الذي يصدره هؤلاء الناس.
نعود إلى موضوعنا وهو الانتقاء عند أهل السنن، أنهم يعملون بالحديث الضعيف ويرونه مقدماً على الرأي والقياس والاجتهاد، لماذا ؟ كان عندنا أستاذ اسمه الشيخ محمد عبد الله الجزار في كلية الشريعة في الأزهر جاء ودرسنا في السنة الرابعة أو ربما الثالثة جزاه الله عنا كل خير فيظهر أنه حنبلي وقد بين لنا لماذا يقدَّم الحديث الضعيف على الاجتهاد والقياس عند من قدمه قال:  احتمالات الغلط في الاجتهاد والقياس أكثر من احتمالات الغلط في الحديث الضعيف، كيف؟ أولاً هناك احتمال غلط للحديث الذي سنقيس عليه وإن كان ضعيفاً، ثانياً احتمال الغلط في فهم الحديث والاستنباط منه لأن استخراج المعنى يحتاج إلى علوم اللغة العربية والمفردات والنحو والبلاغة وأصول الفقه، إذا سلم الاستنباط للحكم من الغلط في استعمال كل هذه الأدوات صح بناء القياس والاجتهاد عليه، أيضاً هناك مع الاجتهاد والقياس استخراج العلة كم من احتمال للغلط في استخراج العلة، لذلك الحكم المقيس عليه لا تراه مسلَّماً، ومختلف فيه كثيراً، بينما الحكم المنصوص عليه تراه مسلماً من أين جاء هذا الاختلاف؟ جاء من اختلاف المجتهدين في استخراج العلة، إذاً استخراج العلة من الحكم المنصوص عليه ثم تطبيق هذه العلة على الفرع المقيس هل هناك احتمالات غلط أو لا، بينما احتمالات غلط الراوي في الحديث الضعيف واحد من هذه الجملة فلذلك قُدِّم، هذه عرضتها على طلاب دراسات عليا موجهون كلهم على عدم صحة اتباع المذاهب وأنهم يتبعون الكتاب والسنة، فكانت النتيجة أنهم وقفوا حائرين لا يجدون جواباً لأن هذه القضية قضية حق هم ينكرون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال وأنا أثبته لهم في الأحكام والحلال والحرام وإن كنت لا أزال مع الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء في الموقف من الحديث الضعيف وهو مذهب المحدثين أيضاً رضي الله عنهم جميعاً لكن ينبغي على طالب العلم أن يفهم الأمور بدقة، كان والدي رحمه الله ينقل لي أكثر من مرة عن جدنا الشيخ نجيب رحمه الله أنه كان يقول: لا يكمل طالب العلم حتى يقيم الدليل على الشيء وضده وليس معنى ذلك أنه يصبح كالمحامي المتلاعب ولكن مثلاً الشافعي ينقض وضوءه باللمس والحنفي لا ينقض ما هو دليل الشافعي وما هو دليل الحنفي هذان ضدان، ما هو الدليل لكل منهما حتى تعرف من أين أتى الحكم، فيصبح عند الطالب اتساع آفاق وسعة صدر، هناك طرف وهناك طرف آخر، أما هؤلاء الذين يزعمون العمل بالسنة حجروا ما وسع الله وأوجبوا على العالمين اتباع آرائهم واجتهاداتهم المزعومة وحكموا على كل من خالفهم بأنه مبتدع، هو سنة ومن يخالفه بدعة ما هذا الكلام! ووضع كل واحد نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعاً لم يضع فيه إمام من أئمة المذاهب الأربعة نفسه فضلاً عن غيرهم. فلا بد من معرفة الأمور ((ولكل وجهة هو موليها)).
وبالمناسبة أذكر أيضاً مسألة كان عليها مشايخنا الكبار أهل التقى والورع يأخذون أنفسهم بالعزيمة والاحتياط ويفتون بمذهب التيسير، العامي يحتاج إلى توسيع لكن العالم مسؤول، علم عرفه العالم إذا لم يعمل به ماذا سيجيب.
في العبارة التي نقلناها عن الإمام مالك بن أنس رضوان الله تعالى عليه درس بليغ لطالب العلم أن يلزم الإخلاص ففيه سر النجاح في الدنيا والآخرة قيل للإمام مالك: ماذا تصنع وقد ملأت الموطآت الدنيا، فقال لتلميذه أنه لا يبقى من هذه الكتب إلا ما أريد به وجه الله قال فكأنما ألقيت تلك الكتب في بئر وبقي الموطأ شامخاً يتنافس في دراسته والتخريج منه وشرحه والأخذ منه من جميع الفرق والمذاهب ورحم اله والشافعي الذي يقول: إذا ذكر الأثر فمالك النجم.
بالمناسبة هنالك مسألة غريبة قليلاً، الإمام مالك في أصول الفقه يعتمد على أي شيء مع الأصول الأربعة كتاب الله وسنة رسوله وإجماع وقياس، ماذا أيضاً؟ الجواب يعتمد على المصالح المرسلة ويقدم المصلحة على الاجتهاد والقياس، يعني يعطيها قوة النص إذاً لماذا يقال عن مالك أنه من أهل الحديث أما أبو حنيفة فهو ليس من أهل الحديث؟ الحنفية أيضاً أصولهم كتاب الله وسنة وإجماع وقياس بالإضافة إلى الاستحسان. والاستحسان هو دليل أقوى من القياس معنى الاستحسان عندهم دليل آخر قوي أقوى من القياس وغالباً ما يكون قياساً خفياً أقوى من القياس الجلي رجعت المسألة للأدلة الأربعة الأساسية. هناك قول بأن الحنفية تعمقوا بالقياس والاجتهاد أكثر من غيرهم فسموا بذلك لكن وجدت للحنفية مسائل سبقوا بالتمسك فيها بظاهر النصوص المحدثين ووجدت للشافعية والمالكية بالذات مسائل سبقوا فيها أهل الرأي وتركوا الحنفية وراءهم بمسافة فالقول الآخر في تفسير نسبة الرأي للحنفية والله أعلم أنه دخل في المذهب الحنفي بعض المعتزلة أو كثير من المعتزلة ومنهم الزمخشري، الزمخشري كان حاملاً للسلم بالعرض للدعوة إلى الاعتزال والنيل من أهل السنة والجماعة وهو في الفقه يأخذ بالمذهب الحنفي فهذا هو والله أعلم السبب. 
والاجتهاد بلا رأي لا يمكن إلا اجتهاد العوام وأدعياء التمذهب هذا شيء آخر لأن الاجتهاد بدون رأي ليس اجتهاداً فالإمام مالك في كتابه الموطأ سن سنة الاختيار وجاء الإمام البخاري وصعد هذه السنة، لذلك المعتمد أن كتاب الموطأ من مصادر الحديث الصحيح كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى.
تابع مسلم البخاري في الاختيار والاقتصار على الصحيح ثم جاء الأربعة وكلهم تلامذة للبخاري ما عدا النسائي، فالتحقيق انه لم يلق البخاري، ومنهم من قال لقيه وأخذ عنه استدلالاً بأسانيد يقول فيها حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، من هذا محمد بن إسماعيل ؟ الجواب الظاهر البخاري وهذا من المتفق والمختلف اتفق الاسم والأب والجد مع البخاري وافترق الشخص، هذا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وليس البخاري بل هو شخص آخر اتفق اسمه مع اسم البخاري فالظاهر إلى الآن أن النسائي لم يلق البخاري ولم يأخذ عنه والله أعلم، لكن استفاد من تجربة البخاري ودراسته فسار على سيرته وسار على طريقة مسلم في جمع الروايات والاعتناء بفنون الأسانيد. والتمارين على هذه الكتب ستبين لكم إن شاء الله تعالى مزيد بيان خصائص كل كتاب، ثم بعد ذلك جاء العلماء ودرج كل منهم على طريقة فهناك من كتب على نظام السنن والاختيار ولكن توسع زيادة على السنن الأربعة مثل الدار قطني وأيضاً البيهقي.
وجدت أنواع التآليف ابتداء من القرن الثالث الهجري. ويلقب عند المحدثين وفي كتب تاريخ الحديث بعصر السنة لذهبي، لماذا هذا الاسم؟ الجواب لوفرة نشاط المحدثين العلمي: رحلات وجولات ومناظرات وتأليف وتدوين بأنواع، نشطت في هذا العصر ما لم تنشط في عصر قبله ولا بعده وإليه ترجع العمدة في المؤلفات التي بعده للاستفادة منها. ففي هذا العصر يوجد مؤلفات في الضعفاء للنسائي مثلاً الضعفاء للبخاري، تاريخ البخاري، ووجدت كتب العلل، ومنها كتاب العلل للبخاري ولعله هو الكتاب الكبير للعلل الترمذي فإنه كثير النقل في هذا الكتاب عن الإمام البخاري، وكأنه سجل لعلل لبخاري فرأيت بعض الكاتبين يقول العلل للإمام البخاري فقلت والله أعلم هذا هو العلل الذي علم للترمذي، العلل الكبير، لأن بعض ما فيه يقول: سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا كذا، فلا عجب أن نقول علل البخاري رواية الترمذي، ولا يمنع من ذلك أن للترمذي زوائد، فإن في كتب السنن الأخرى زوائد لرواتها عن مؤلفيها، مر معي أكثر من زيادة على البخاري برواية الفربري تلميذه وراويه عنه، كذلك في سنن مسلم توجد بعض زيادات وهكذا، وموطأ الإمام محمد يقال عن موطأ الإمام مالك لأنه حافظ على أدلة مالك لمذهبه لكماله ما نقص منه شيء وأضاف ما يؤيد مذهب الحنفية فموطأ الإمام مالك برواية محمد، فهو موطأ الإمام محمد صحيح بهذا الاعتبار فانتبهوا لهذه الأشياء من أجل أن لا تغلطوا ولا تغلطوا الآخرين. 
ثم بعد هذا توسعت وسائل التأليف فكانت كتب مشيخات يقول: انتخب لنفسه مستخرجاً، استخرج ما يكون بمعنى الرجال وكل شيخ من شيوخه ويسمى المعجم وهذا للشيوخ. وكتبت كتب في الرجال كما ذكرنا أمثلة منها، وكتبت كتب في جمع أحاديث كتب إلى بعضها البعض، أول ما وجد من الجمع بين الكتب ما هو؟ الجواب الجمع بين الصحيحين ثم وجد الجمع بين الكتب الستة ويبدأ الجمع بين الكتب الستة إلى عصر سابق لابن الأثير صاحب جامع الأصول، هناك الحموي وهناك غيره مخطوطاتهم موجودة. ظهر جامع الأصول وهو أجمع من غيره وصارت العمدة عليه، ثم جاء العلماء وجمعوا جوامع أخرى أو مجامع، لذلك تسمى الكتب الجامعة لعدة مؤلفات تسمى المجامع للتفريق بينها وبين كتب الجوامع، مثل ماذا كتب المجامع؟ الجواب مجمع الزوائد، المطالب العالية، مرتبة على الأبواب، كنز العمال مرتب على الأبواب حول الجامع الكبير للسيوطي إلى جامع مرتب على الأبواب. 
ثم بعد أن كتبت هذه المؤلفات بل من قبل أن تشتهر المؤلفات لحظ العلماء مساس الحاجة إلى شرح الأحاديث. وكان التأليف في هذا الباب أولا في الغريب، وأول مؤلف في غريب الحديث أبو عبيدة معمر بن المثنى توفي (212) تقريباً، بعده غريب الحديث لأبي عبد الله عبيد بن القاسم ابن سلام ثم بعده كتب أخرى كثيرة منها: الفائق في غريب الحديث للزمخشري وبعده النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير الجزري، تمتاز كتب غريب الحديث بأنها معاجم أفصح لغة في لسان العرب لماذا؟ الجواب لأنها مفردات لغة النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد ولا شك في هذا، هذه مزية والمزية الثانية: أنها لا تشرح الكلمة بكلمة كما في القواميس اللغوية، فهي تشرح الكلمة كأنها مصطلح تعرفك به. قد يكون شرح الكلمة الواحدة سطراً أو سطرين تشرح باستيفاء بحيث لو كان عندك حديث من سطرين أو ثلاثة وأحببت أن تعرف شرحه موجزاً تفتح النهاية في غريب الحديث أو الفائق للزمخشري تنقل منه شرح المفردات وتضيف إليه المعلومات المركزة عندك، فيصبح عندك شرح مختصر مدعم علمياً لأنه اعتمد على أصوله الأساسية على مراجع ويمتاز الفائق للزمخشري بأنه أكثر إيراداً للفوائد البلاغية في استعمال الحديث للكلمة، ابن الأثير يعرض لأشياء من ذلك لكن على درجة أقل. والزمخشري أمكن في فنون البلاغة من ابن الأثير، ابن الأثير لغوي ولقوة هذين المعجمين في غريب الحديث اعتمد عليها أصحاب المعاجم الضخمة مثل القاموس المحيط وتاج العروس شارح القاموس تجد أنه ينقل فقرات من النهاية والفائق حرفياً لأنهما عمدة في اللغة وفي هذا الباب والفن بالذات، فلذلك اعتمد عليهما المؤلفون في المعاجم الغوية العامة. 
ثم توسعت الشروح ووجدت شروح أوسع من المفردات مثل الخطابي في كتبه التي شرح بها مختصره لسنن أبي داود معالم السنن وكتاب أعلام الحديث الذي هو شرح للبخاري وقد طبع وأنا أظن أن أصل اسم الكتاب معالم الحديث الصحيح كمعالم السنن وهو منصوص عليه في بعض المخطوطات، لكن المحقق رجح أعلام الحديث هكذا ولما قرأت مقدمته والعناوين التي ذكرها من المخطوطات بدى لي أن الظاهر من عنوان الكتاب هو "معالم الحديث الصحيح" كما قال "معالم السنن"، شرح فيه صحيح الإمام البخاري شرحاً موجزاً وهو مهم ويعزى إليه أشياء في شروح البخاري ويبحث عنه الباحثون في كتابه غريب الحديث له كتاب ضخم في غريب الحديث فلا يجدونه وهو موجود في كتابه الذي شرح فيه صحيح البخاري، توجد فيه فوائد قيمة. ثم توسع الشارحون حنى ظهرت الشروح الضخام مثل عمدة القاري للعيني لكن لماذا اشتهر فتح الباري أكثر من عمدة القاري؟ والسؤال موجه إلى الجميع وخاصة الحنفية. الجواب: 
1- اعتنى ابن حجر بالجوانب الإسنادية أكثر من العيني. 
2- الواقع أن من قرأ العيني في أوله وجد فيه إطالات ومادة غزيرة وكثير منها لا يحتاج إليها شرح الحديث ولاسيما في الجانب الغوي وتقليب أوجه الإعراب مما جعل القارئ يمل.
3- أنه التزم ترتيباً ممتازاً جداً في توزيع المعلومات، وهذا ما نتبعه في أساليبنا المعاصرة في سياق تفسير القرآن وشرح الحديث وأمور دراسة النصوص ولكنه سار بضع مجلدات ثم فتر عن ذلك، وصار الشرح كله ممزوجاً بالنص مع الشرح من أوله إلى آخره، خلاف ما التزم به من ترتيب بديع دقيق فما السبب في ذلك يا ترى؟ بعض مشايخنا في حلب رحمهم الله تعالى الشيخ عبد الفتاح قال المراجع التي كانت تفيد في هذا الترتيب انتهت عندما انتهى إليه لم تعد مرتبة كما كانت مرتبة، لكن هذا والله أعلم لا يمنع أن يرتب بنفسه لأنها مسألة سهلة بالنسبة له لأنه عالم وليس ناسخاً، فهو من حفاظ الحديث فالعيني حافظ وفقيه ويسهل عليه جداً ترتيب المعلومات وفرزها بسرعة اللغة في محلها والإسناد في محله والترجمة في محلها والأحكام كذلك. يظهر أنه رأى أن هذا التصنيف يأخذ وقتاً طويلاً فخشي أن تفوته المدة ولو استمر العيني على ما بدأ به لكان ظهر حجم الكتاب بثلاثة أضعاف الحجم الحالي وهذا يحتاج إلى مدة طويلة في التأليف ثم إلى نساخ وشراء الكتاب أيضاً يجهد لأن التكاليف ستصبح كثيرة وعادة طلاب العلم من الطبقة المتوسطة أو ما دون، وقليل منهم أصحاب الميسرة والجدة. 
وهكذا اغتنت المكتبة الحديثة غنىً عظيماً جداً لا مثال له في الأمم ولا في الإسلام إلا عند أهل السنة والجماعة وهذا من فروع قوله: علم الحديث علم اختص الله به أمة الإسلام دون سائر الأمم وهذه الكلمة سبق إليها قدماء "من خصائص الأمة الإسناد والأنساب والإعراب" ثلاثة علوم من خصائص أمة الإسلام طبعاً، ولها خصائص كثيرة قال المحققون: وهو في أهل الإسلام خصوصية لأهل السنة والجماعة، هذا بالنسبة لعلم الحديث والإسناد، لا تجد في الفرق الأخرى هذا الاعتناء ولا هذا الإبداع ولا هذا الاشتغال لأنهم أخذوا أجزاء من الأدلة واشتغلوا بها وأهملوا ما سواها، وكرهوهم إلى أتباعهم فحرموا بركة الانتفاع بخدمة أهل السنة والجماعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سؤال: هل هناك دراسة لفقه البخاري في تراجمه ؟
الجواب: بل دراسات وأوسعها فيض الباري شرح تراجم صحيح البخاري للشيخ محمد أنور الكشميري شيخ القارة الهندية من أربع مجلدات ومن المؤلفات السابقة قبله بوقت قريب إرشاد الساري شرح تراجم البخاري لعالم باكستاني وشرح تراجم صحيح البخاري للإمام ابن جماعة وهو مطبوع ومنه نسخة مخطوطة في الأحمدية التي نقلت إلى دمشق وكتب أخرى كثيرة وأوسع هذه الكتب كتاب الكشميري وكتبت مقالاً عن تراجم البخاري بعنوان: البخاري وفقه التراجم في الجامع الصحيح نشر كتيباً صغيراً قبيل عيد الأضحى بحوالي خمسين صحيفة أو سبعين نشر دار الفارابي في دمشق، وهذه دراسة عامة للقواعد والضوابط لفنون التراجم في البخاري إذا قرأتها تمثل هذه الأصول أن تفهم منهج البخاري وسر مراده في كل ما تقرأ من تراجم الكتاب وهو كتاب صغير مختصر وفي هذه الدراسة على اختصارها استدراك على بعض الكتابات المؤلفة في علم تراجم البخاري. 
سؤال: لماذا لا نقدم صحيح ابن حبان وابن خزيمة على السنن مع أنهما التزما الصحة فيها؟
الجواب: هل هما مسلما التصحيح؟ الجواب: لا. صحيح أنهما التزما الصحة لكن لم يسلم لهما، وصحيح ابن حبان يؤخذ عليه توثيق المجاهيل فعاد هو وأهل السنن على حد سواء وسبقه أهل السن في الإسناد لأنهم قبله بزمن.
سؤال: صحيح مسلم يجمع الصحيح فقط أم الحسن والصحيح؟
الجواب: الحسن في المتابعات والصحيح في الأصول وكذلك عند البخاري لكن نسبة الحسن في مسلم أكثر.
سؤال: إذا وجد في أحد الأسانيد من قالوا عنه أنه وضاع فهل يحكم على الحديث بالوضع؟
الجواب: إذا لم يوجد إلا من طريق وكان عليه علامات الوضع يحكم عليه بالوضع وإذا لم تكن هناك قرائن هناك تردد عند المتأخرين هل نقول عنه ضعيف جداً أو متروك ففي كتب المصطلح يقولون إذا انفرد كذاب بحديث فهو موضوع لكن ليس معناه أن كل ما رواه الكذاب كذباً يحتمل. والحمد لله رب العالمين.
